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د. بـركـــــــــة مـحمـــــــد

أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية- كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة سيدي بلعباس

مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية وقواعد القانون الدولي
دراسة قانونية في أوجه التعارض ومسارات التكيف

مستخلص
تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل التفاعــل بيــن المبــادئ الموجّّهــة للسياســة الخارجيــة 

الإيراني�ــة، كمــا نــصََّ عليهــا دســتور الجمهوريــة الإسلاميــة الإيراني�ــة، وبيــن المبــادئ القطعيــة 

فالسياســة  الدوليــة.  للعلاقــات  ــم 
ّ

المنظّ الأســاس  ل 
ِ
ـُشكِّ

ت�
 التــي  العــام،  الدولــي  للقانــون 

البعــد الأيديولوجــي والدينــي،  المبــادئ ذات  الخارجيــة الإيراني�ــة ترتكــز علــى جملــة مــن 

ــة  ــدأ مواجه ــه، ومب ــة الفقي ــدأ ولاي ــورة، ومب ــدأ تصديــر الث ــتضعفين، ومب ــة المس ــدأ حماي كمب

الاســتكبار العالمــي. هــذه المبــادئ تعكــس فلســفة الثــورة وتوجهاتهــا فــي بن�ــاء علاقاتهــا 

ثيــر إشكالات قانوني�ــة عنــد مقارنتهــا بالقواعــد الدوليــة 
ُ

الخارجيــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تُ

الملزمــة، كمبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، ومبــدأ الســيادة والمســاواة فــي 

ــة.  ــات الدولي ــي العلاق ــا ف ــد به ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــر اس ــدأ حظ ــدول، ومب ــن ال ــيادة بي الس

حــدد الإطــار الفكــري 
ُ

وبالتالــي، تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل الأســس الدســتورية، التــي تُ

ــة، وتقييــم مــدى انســجام هــذه المبــادئ مــع مبــادئ  والسياســي للسياســة الخارجيــة الإيراني�

ــة ذات  ــات الدولي ــدة، والاتفاقي ــم المتح ــاق الأم ــي ميث� ــت ف ــا كرس ــام، كم ــي الع ــون الدول القان

ــة. الصل

الكلمــات المفتاحيــة: السياســة الخارجيــة الإيراني�ــة – القانــون الدولــي – الســيادة – عــدم 

التدخــل – تصديــر الثــورة – حمايــة المســتضعفين – ولايــة الفقيــه – حظــر اســتخدام القــوة.

تاريــخ النشـــرتاريــخ القبــولتاريـخ استــــلام الدراســة

٣٠ أكتوبر 62025 أكتوبـر 122025 أغسطس 2025
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Abstract
This study analyzes the interplay between the guiding principles of Iranian foreign policy, 

as stipulated in the Iranian Constitution and the peremptory norms of public international 

law that form the foundation for regulating international relations. Iranian foreign policy 

is grounded in a set of ideologically and religiously driven principles, including support for 

the oppressed (mustazafin), exporting the revolution, the Guardianship of the Islamic 

Jurist (Wilayat al-Faqih) and opposition to global oppressors (mustakbirin). These 

principles reflect the philosophy and objectives of the revolution in shaping Iran’s foreign 

relations. However, they raise legal challenges when compared to binding international 

norms, such as non-intervention in the internal affairs of states, sovereignty, sovereign 

equality and the prohibition of the use or threat of force in international relations. Thus, 

the study examines the constitutional foundations that define the intellectual and political 

framework of Iranian foreign policy and evaluates the extent to which these principles 

align with the norms of international law — as enshrined in the United Nations Charter 

and related international agreements.

Keywords: Iranian foreign policy, international law, sovereignty, non-intervention, 

exporting the revolution, support for the oppressed (mustazafin), Guardianship of the 

Islamic Jurist (Wilayat al-Faqih), prohibition of the use of force.
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مقدمة
 في تحديد 

ً
 أساسيةً

ً
ل دستور الجمهورية الإسلامية الإيراني�ة لسنة 1979م1*((، مرجعيةً

َ
لقد شكَّ

توجُُّهات السياسة الخارجية الإيراني�ة؛ حيث نصََّ على مبادئ محددة، منها: رفض جميع أشكال 

الاضطهاد والهيمنة، ودعم المســــتضعفين في العالم، ورفض التبعية للقوى الكبرى، والدفاع 

عن قضايا الأمة الإسلامية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى إلا في إطار نصرة 

المستضعفين، وذلك في ديب�اجته وفي المواد 3، 11، 152، 154 من الدستور.

ويعكس هذا الإطار الدســـــتوري، المزج بين البعد الأيديولوجي المستمد من الثورة، وبين 

الأهداف الواقعية في السياسة الخارجية، وقد اعتبر بعض الفقهاء القانونيين أن هذا المزج بين 

ل تحديًًا أمام انســـــجام السياســـــة 
ّ
المبادئ الأيديولوجية والالتزامات الدولية التقليدية، يُُمثّ

الخارجية الإيراني�ة مع قواعد القانون الدولي العام؛ حيث تؤكد ديب�اجة الدســـــتور، أن الثورة في 

إيران حركة تستهدف نصرة جميع المســـــتضعفين على المستكبرين، وأن هذا الدستور يهيئ 

الظروف لاستمرارية الثورة داخل البلاد وخارجها، عبر تعزيز التضامن مع الشعوب الإسلامية، 

وتوسيع نطاق الأمة الواحدة.

ويُُبرز هذا التوجه الطابع الأيديولوجي للسياســـــة الخارجية الإيراني�ة؛ حيث تستمد شرعية 

المواقف الدولية من عقيدة تصدير الثورة ومواجهة الاستكبار العالمي، أكثر من استن�ادها إلى 

 بعض الباحثين أن هذا المزج بين المرجعية الديني�ة 
َ

المبادئ التقليدية للقانون الدولي. حيث عدَّ

 
ً

 عابرةً
ً

الثورية والقواعد الدستورية الرسمية، يجعل السياســـــة الخارجية الإيراني�ة تحمل نزعةً

للحدود، الأمر الذي قد يضعها في حالة توتر مستمر مع قواعد السيادة وعدم التدخل المعمول 

بها في القانون الدولي.

ا مما ســـــبق، يمكن طرح الإشكالية الآتي�ة: ما مدى انسجام المبادئ العقائدية، التي 
ً

انطلاقً

ؤطر السياسة الخارجية الإيراني�ة مع القواعد القانوني�ة الدولية؟
ُ

تُ

تحاول هذه الدراســـــة أن تجيب عن هذا الســـــؤال، من خلال مقاربة قانوني�ة مقارنة، وذلك 

بالتركيز على مدى تعارض مبادئ السياســـــة الخارجية الإيراني�ة الأساسية مع مبادئ القانون 

الدولي.

: مبدأ حماية المستضعفين ومبدأ عدم جواز التدخل أولًاا
 مبدأ حماية المســــتضعفين، أحد المرتكزات العقائدية والسياســــية للسياسة الخارجية 

ُ
يُُعدُّ

الإيراني�ة بعد ثــــورة 1979م، ولهذا المبدأ جــــذور ديني�ة وفكرية ودســــتورية واضحة في الثورة 

ا 
ً

 امتدادً
ُ

عاني من الاحتلال أو الاســــتب�داد، ويعدُّ
ُ

الإيراني�ة، وهو يقوم على دعم الشــــعوب التي تُ

لفكرة »نصرة المظلوم« ذات الجذور الديني�ة في الفكر الشــــيعي)2(. وقد أكد الدستور الإيراني 

ـــران الإسلامية تقوم بدعم  علــــى هذا المبدأ في المــــادة 154، بالنص علــــى: ».... جمهورية إيـ

النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالم، وفي الوقت نفسه 

لا تت�دخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى«.
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وقد دعم المرشـــــد الأول أية الله الخميني هذا المبدأ، بت�أكيده على أن إيران ستقف مع كل 

 نصرة 
َ

ى خليفتـــــه، علي خامنئي النهج نفســـــه؛ حيث عدَّ
ّ
مظلوم في وجـــــه الظالمين)3(. وتبنّ

 من العقيدة السياسية الإيراني�ة بعد الثورة؛ حيث قال: إن هذه الثورة 
الًا

المستضعفين جزءًًا أصي

تؤمن بنصرة المســـــتضعفين والمظلومين، وتشتبك دائمًًا مع الظالمين والمستكبرين)4(. كما 

أكد أن السياســـــة الخارجية للجمهورية الإيراني�ة، تستن�د إلى نصرة المستضعفين في مواجهة 

المستكبرين، وهذه قاعدة لا تتغير)5(.

لكن التي�ارات السياسية في إيران لا تتوافق على جوهر هذا المبدأ؛ إذ إن نصرة المستضعفين 

لـــــدى التي�ار »الإصلاحي« تعني دعم حقوق الإنســـــان والتنمية، وهو مـــــا يتوافق مع الأعراف 

والقواعد الدولية المستقرة، لا دعم حركات مسلحة، بما يُُعرّّض إيران لمخالفة القانون الدولي.

على هذا النحو يتقاطع المبدأ الإيراني بطبيعته ونزعته التدخلية، مع مبادئ وقواعد القانون 

الدولي؛ إذ يعد مبدأ عدم التدخل في الشـــــؤون الداخلية للدول الأخرى، قاعدة ذات طابع عرفي 

راســـــخ، وأحد الأعمدة الأساسية في القانون الدولي، وهذا ما أكدت عليه المادة 2/7 من ميث�اق 

الأمم المتحدة، بالنص على مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة أو أي دولة في الشـــــؤون التي تكون 

من صميم الســـــلطان الداخلي لدولة ما)6(. كما أكدت عليه الجمعيـــــة العامة للأمم المتحدة 

صراحة، من خلال إعلان عدم جواز التدخل في الشـــــؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها 

وسيادتها، وذلك وفق القرار )2131/الدورة 20( لعام 1965م)7(.

كما نص إعلان مبادئ القانون الدولي، المتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول لعام 

1970م، أنه »ليس لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تت�دخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي 

سبب كان، في الشـــــؤون الداخلية أو الخارجية لأية دولة أخرى. وبالتالي فإن التدخل المسلح 

وكافة أشكال التدخل، أو محاولات التهديد الأخرى التي تستهدف شخصية الدولة، أو عناصرها 

ا للقانون الدولي« )8(.
ً
ل انتهاكً

ّ
السياسية والاقتصادية والثقافية، تمثّ

 في مواءمة الالتزام الرسولي لإيران 
ً

ظهر رغبةً
ُ

إن صياغة المادة 154 من الدســـــتور الإيراني، تُ

تجاه الخارج، مع قيد عدم التدخل، غير أن ممارسات السياسة الخارجية الإيراني�ة، خصوصًًا عبر 

دعم جماعات مســـــلحة غير حكومية، مثل »حزب الله«)9( في لبن�ان و»الحوثيين« في اليمن، 

كثيرًًا ما وُُصفت من قبل تقارير مجلس الأمن بأنها خرق لمبدأ الســـــيادة، وتدخل مباشر أو غير 

مباشر في شؤون الدول الأخرى. حيث اعترفت إيران أنها وفرت لليمنيين الخبرات التكنولوجية 

في المجال الدفاعي، وهو تصرف من شأنه أن يضع جمهورية إيران في موضع المنتهك لقرارات 

مجلس الأمن)10(. ويرى فريق الخبراء المعني باليمن في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، 

ا أو كيانات داخل جمهورية إيران، يقومون 
ً

بيّّن أن أفرادً
ُ

أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلـــــة، تُ

بإرسال أسلحة ومكوناتها إلى »الحوثيين«، في انتهاك لقرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015م)11(.

دت 
ّ

هذا السلوك يتعارض مع قاعدة راســـــخة من قواعد القانون الدولي العرفي، التي شدّ

عليها محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة )1986(، حين اعتبرت 

ا لمبدأ عدم التدخل)12(.
ً

ل خرقً
ّ
أن دعم وتسليح جماعات مسلحة داخل دولة أخرى، يُُمثّ
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وبالتالي، يمكن تأويل مبدأ نصرة المســـــتضعفين بوصفه دعمًًا سياســـــيًًا غير قسري، أو 

مساعدات إنساني�ة لا ترقى إلى إكراه دولة أخرى، فيبقى هذا ضمن ما يسمح به القانون الدولي، 

أما الدعم القسري أو المسلح لحركات داخل دول أخرى، فيتعارض مع مبدأ عدم التدخل.

جدول )1( مقارنة بين مبدأ حماية المستضعفين الإيراني ومبدأ عدم جواز التدخل

مبدأ عدم جواز التدخل في القانون الدوليمبدأ حماية المستضعفين في الدستور الإيراني

ديب�اجة الدســـــتور: وبالنظـــــر إلى محتوى الثورة 
ــــران، التي كانت حركة تهدف إلى  الإسلامية في إيـ
نصرة جميع المســـــتضعفين على المستكبرين... 
الشـــــعوب  لإنقاذ  الجهاد؛  مواصلة  على  ويعمل 

المحرومة والمضطهدة، في جميع أنحاء العالم.

“ليس في  المادة 2/7 من ميث�اق الأمم المتحدة: 
هذا الميث�اق ما يُُســـــوّّغ »للأمـــــم المتحدة« أن 
تت�دخـــــل في الشـــــؤون التي تكـــــون من صميم 
الســـــلطان الداخلي  لدولة مـــــا، وليس فيه ما 
يقتضي أن يعرض الأعضاء مثل هذه المســـــائل 
لأن تحل بحكم هذا الميث�اق، على أن ‏هذا المبدأ لا 
يـــــل بتطبيق تدابير القمع الـــــواردة في الفصل 

السابع”.

لجمهورية  الخارجية  السياسة  تقوم   :152 المادة 
جميع  حقوق  عن  على...الدفاع  الإسلامية  إيران 

المسلمين.

 2131 المتحدة  للأمـــــم  العامة  الجمعيـــــة  قرار 
)الدورة 20(، 21 ديســـــمبر 1965م: “ليس لأية 
دولـــــة حق التدخـــــل، بصورة مباشـــــرة أو غير 
مباشرة، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية 
بالتالي  أو الخارجية لأية دولة أخرى. ويشجب 
كل تدخل مسلح أو غير مســـــلح، أو كل تهديد 
يســـــتهدف شـــــخصية الـــــدول، أو عناصرها 

السياسية والاقتصادية والثقافية”.

ــــران الإسلامية  إيـ المـــــادة 154: تعتبر جمهورية 
ســـــعادة الإنسان في المجتمع البشـــــري كله مثلها 
وســـــيادة  والحرية  الاســـــتقلال  وتعتبر  الأعلى، 
ا لجميع شعوب العالم. وعليه، 

ً
القانون والحق حقً

ضد  للمستضعفين  المشروع  النضال  تدعم  فإنها 
المســـــتكبرين في جميع بقاع العالم، ولكنها تمتنع 
امتن�اعًًا تامًًا عن جميع أشكال التدخل في الشؤون 

الداخلية للشعوب الأخرى.

أبريل   14 ،)2015( 2216 الأمـــــن  مجلس  قرار 
2015م: يؤكـــــد هذا القرار علـــــى وحدة اليمن 
الإقليمية،  وسلامته  واســـــتقلاله  وســـــيادته 
الفقرة 14 منه، علـــــى أن على جميع  ويقرر في 
الدول أن تتخذ فورًًا التدابير اللازمة، لمنع القيام 
بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو 
النقـــــل – إلى أو لفائدة »الحوثيين« والكيانات 
والأفراد المحددة في القرار – للأسلحة والأعتدة 
ذات الصلة بجميع أنواعها، وكذلك المســـــاعدة 

التقني�ة، أو التدريب، أو المساعدة المالية.
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ا: مبدأ تصدير الثورة ومبدأ السيادة ثانًيً
كرََّس الدســــتور الإيراني في ديب�اجته والمــــواد 16/3، 11، 154 منه)13(، مبــــدأ »تصدير الثورة« 

باعتب�اره التزامًًا تجاه الأمة الإسلامية. ففي مجال بن�اء القوات المسلحة للبلاد وتجهيزها، يتركز 

 لذلك، ولا تلتزم هذه القوات المســــلحة 
ً

الاهتمام على جعل الإيمان والعقيدة أساسًًــــا وقاعدةً

ا أعباء رسالتها الإلهية، وهي الجهاد 
ً

بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضً

في سبي�ل الله، والنضال من أجل بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم)14(.

بحسب الدستور الإيراني، فإن الثورة لا تقتصر على نطاق جغرافي محدد، بل تتجاوز الحدود 

الوطني�ة، لتشمل العالم بأســـــره، وهذا ما ورد في ديب�اجة الدستور)15(. ويعني ذلك عمليًًا سعي 

إيران إلى التأثير الأيديولوجي والسياســـــي في دول أخرى. وقد تحدث الخميني عن هذا المبدأ 

وإمكاني�ة تصدير الثورة للبلدان الإسلامية، للإطاحة بالحكومات العميلة للغرب، واســـــتب�دالها 

بحكومات تنتهج الشـــــريعة الإسلامية)16(. أما خامنئي فقد صرََّح في خطاب له عام 1989م، أن 

ــــر الثورة ليس جريمة)17(. وقد دعـــــا لهذا المبدأ كذلك رجال ديـــــن إيرانيون مقربون إلى  تصديـ

وا خطاب تصدير الثورة، معتبرين أن الأمـــــة الإسلامية يجب أن تأخذ النموذج 
ّ
الســـــلطة، وتبنّ

الإيراني، باعتب�اره نهجًًا يُُحتذى به)18(.

ى التصدير الســـــلمي للثورة، 
ّ
كان هناك توجهان تن�ازعا حول طريقة تصدير الثورة، تي�ار تبنّ

هم من جانب تلك 
ُ
وتي�ار آخـــــر وقف وراء محاولات فعلية لمد نفوذ الثورة فـــــي دول الخليج، واتُّ

الدول بالوقوف وراء اضطرابات اندلعت بين المجتمعات الشـــــيعية وحكوماتها الســـــني�ة)19(. 

ويقترح »الإصلاحيون« بدل تصدير الثورة بالقوة، أن يُُعاد تفسيرها كتصدير ثقافي وحضاري، 

يقوم على الحوار والدبلوماسية الناعمة.

ا مع مبدأ الســـــيادة في القانون 
ً

يصطدم نهج تصدير الثورة مع القانون الدولي، ويُُثير تعارضً

الدولي)20(؛ إذ يؤكـــــد ميث�اق الأمم المتحدة في المادة 2/1 على أن جميع الدول متســـــاوية في 

الســـــيادة، وأن لها الاختصاص الحصري على شؤونها الداخلية)21(، وقد أكدت الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول 

لعـــــام 1970م، أن »لكل دولـــــة الحق في أن تختـــــار وأن تنمي نظمها السياســـــية والاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية«، دون أي تدخل خارجي)22(.

ومع أن إيران ترى أن تصدير الثورة لا يعني التدخل العسكري، بل دعم الشعوب المستضعفة، 

مع الالتزام بعدم التدخل المباشـــــر، غير أن القانون الدولي يرى أن أي نشـــــاط يتجاوز الدعوة 

الفكرية أو الإعلامية غير القسرية، إلى تسليح أو تدريب أو تمويل جماعات داخل دولة أخرى، 

ل استخدامًًا للقوة، بموجب المادة 2/4 من الميث�اق)23(. وبالتالي، 
ِ
ا للسيادة، وقد يُُشكِّ

ً
 انتهاكً

ُ
يعدُّ

ســـــر مبدأ تصدير الثورة في حدود نشـــــر القيم، أو تقديم الدعم 
ُ
يمكن أن يتعايش المبدآن إذا فُ

الإنساني، أو التعاون الأمني والسياسي، بن�اءًً على دعوة رسمية من حكومة الدولة المعني�ة، أما 

أي مظهر من مظاهر الدعم المســـــلح أو التدخل في النزاعات الداخلية، فيتعارض صراحة مع 

مبدأ السيادة، وقواعد القانون الدولي.
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جدول )2( مقارنة بين مبدأ تصدير الثورة ومبدأ السيادة في القانون الدولي

مبدأ السيادة في القانون الدوليمبدأ تصدير الثورة في الدستور الإيراني

ديب�اجـــــة الدســـــتور: إن الدســـــتور يعـــــد الظروف 
الـــــبلاد وخارجها،  الثـــــورة داخل  لاســـــتمرارية هذه 
خصوصًًا بالنسبة لتوسيع العلاقات الدولية مع سائر 
الحركات الإسلامية والشعبي�ة؛ حيث يسعى إلى بن�اء 

الأمة الواحدة في العالم.
ا في باب الجيش العقائدي، على 

ً
وتنص الديب�اجة أيضً

أن: ...قوات حرس الثورة تقوم على أســـــاس الهدف 
بمسؤولية  المســـــلحة  القوات  هذه  تلتزم  ولا  المذكور، 
ا 

ً
الحماية وحراســـــة الحدود فحســـــب، بل تحمل أيضً

أعباء رســـــالتها الإلهية، وهي الجهاد في ســـــبي�ل الله، 
والنضال لبســـــط حاكمية القانـــــون الإلهي في العالم 
»وأعدوا لهم ما اســـــتطعتم من قوّّةٍٍ ومن رباط الخيل 

ترهبون به عدوّّ الله وعدوكم وآخرين من دونهم«.

المادة 2/1 من ميث�اق الأمم المتحدة: تقوم 
الهيئ�ة على مبدأ المســـــاواة في السيادة بين 

جميع أعضائها.

المـــــادة 3 فقرة )16(: »تنظيم السياســـــة الخارجية 
والالتزامات  الإسلامية  المعايير  أســـــاس  على  للبلاد، 
الكاملة  والحمايـــــة  المســـــلمين،  جميع  تجاه  الأخوية 

لمستضعفي العالم«.

 ،)25 )الدورة   2625 العامة  الجمعية  قرار 
24 أكتوبـــــر 1970م: تتمتـــــع جميع الدول 
بحقوق  وتتمتع  الســـــيادة.  في  بالمســـــاواة 
وواجبات متساوية، وجميع الدول أعضاء 
النظر  الدولي، بغض  متساوون في المجتمع 
والاجتماعية  الاقتصادية  اختلافاتها  عن 
دولة  كل  تتمتـــــع  وغيرها.  والسياســـــية 
الكاملة،  الســـــيادة  في  المتأصلة  بالحقوق 
شـــــخصية  احترام  واجب  دولة  كل  وعلى 
أن السلامة الإقليمية  الدول الأخرى؛ كما 
والاستقلال الســـــياسي للدولة غير قابلين 

للمساس.

وعلى  واحدة،  أمـــــة  المســـــلمون  11: »..يعتبر  المادة 
حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة كل سياستها 
العامة على أســـــاس تضامن الشـــــعوب الإسلامية 
الوحدة  تحقيق  أجل  من  سعيها  تواصل  وأن  ووحدتها، 
السياســـــية والاقتصاديـــــة والثقافيـــــة في العالـــــم 

الإسلامي«.

المـــــادة 2/4 من ميث�اق الأمـــــم المتحدة: 
»يمتنع أعضاء الهيئ�ة جميعًًا في علاقاتهم 
الدولية عن التهديد باســـــتعمال القوة، أو 
أو  الأراضي،  سلامـــــة  ضد  اســـــتخدامها 
الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي 
وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة«.
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ثالثًًا: مبدأ ولاية الفقيه ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول
 الإيمــــان بولاية الفقيه من الركائز الأساســــية للجمهورية الإيراني�ــــة، فهو أهم منصب 

ُ
يُُعدُّ

فــــي إيران بعد الثورة، بموجب المادة 107 من الدســــتور، وهو القائــــد الأعلى)24(، وما رئيس 

الجمهورية إلا منفذ لسياســــاته)25(. حيث يمنح الدســــتور الإيراني للولي الفقيه ســــلطات 

واســــعة، تشــــمل توجيه السياســــة الخارجية، وإقرار القرارات المصيرية للدولة )المواد 

110–111(. هذا النظام السياســــي الفريد، يجعل من المرجعية الديني�ة موجّّهًًا للسياســــة 

ا إلى اعتماد معايير ديني�ة أو مذهبي�ة في العلاقات الدولية.
ً
الخارجيــــة، ما يؤدي أحيانً

وقد صرََّح المرشـــــد الأعلى علي خامنئي، في اجتماع له مـــــع أعضاء جمعية الخبراء، أن 

الولاية المطلقـــــة للفقيه، هي مفهوم مرن يمكن تعديل مســـــاره إذا لـــــزم الأمر، لكن ليس 

بالتخلي عن جوهره)26(. أما »الإصلاحيون« فهم لا يرفضون مبدأ ولاية الفقيه داخل النظام، 

لكنهم ينتقدون امتداد سلطاته إلى السياسة الخارجية، بشكل يؤدي إلى مواقف تصادمية 

مع القانون الدولي، حيث يرى بعضهـــــم أن جعل مجلس الأمن القومي والبرلمان أكثر تأثيرًًا 

في القرارات الخارجية، قد يُُقلل من التن�اقضات مع القواعد الدولية.

غير أن القانون الدولي يقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول)27(، الذي يتجاوز 

أي مرجعيـــــات ديني�ة أو أيديولوجيـــــة. وبالتالي، فإن إدخال عناصـــــر ديني�ة كمحدد رئيس 

للسياســـــة الخارجية، قد يخلق توترًًا مع القواعد الدولية، التي تقوم على الحياد والمساواة 

القانوني�ـــــة بين الدول)28(. حيث إنه بمقتضى ما يمكن وصفه بـ »الوصاية العالمية« للثورة، 

فإن الدســـــتور الإيراني يخلو من أي نص يُُلزم الولي الفقيـــــه أو الحكومة الإيراني�ة، باحترام 

القوانين والمواثيق الدولية. كما أنه لا يتضمّّن أي إشارة صريحة إلى منظمة الأمم المتحدة، 

أو الالتزام بميث�اقها ومعاهداتها. وبذلك، لا يتعهد الدســـــتور بما تتعهد به الدول الأخرى، من 

احتـــــرام لقواعد حســـــن الجـــــوار، وعـــــدم التدخل فـــــي الشـــــؤون الداخليـــــة، وضمان 

السيادة الوطني�ة للدول.

إذا تم اعتب�ار ولاية الفقيه نظامًًا سياســـــيًًا داخليًًا خاصًًا بإيران، فهذا لا يتعارض مع مبدأ 

المساواة في السيادة، أما إذا اعتبرت ولاية الفقيه قيادة للأمة الإسلامية جمعاء، فقد يُُفهم 

منهـــــا نزعة تجاوزية للســـــيادة الوطني�ـــــة، وهو ما يتعـــــارض مع مبادئ القانـــــون الدولي 

الدولية. والعلاقات 
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جدول )3( مقارنة بين مبدأ ولاية الفقيه ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول

مبدأ المساواة في السيادة بين الدولمبدأ ولاية الفقيه في الدستور الإيراني

ديب�اجة الدســـــتور: تمشيًًا مع ولاية الأمــــــر 
المناسبة،  الدستور الظروف  والإمـامـة، يهيئ 
الذي  الشرائط،  جامع  الفقيه  قيادة  لتحقيق 
ا للحديث 

ً
ا لهم، وفقً

ً
يعترف به الناس قائـــــدً

بالله،  العلماء  بي�د  الأمور  »مجاري  الشريف 
الأمـناء على حلاله وحرامه«. وبذلك يضمن 
من  المختلفة،  الأجهـــــزة  صيانة  الدســـــتور 

الانحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة.

 2625 المتحدة  للأمـــــم  العامة  الجمعية  قرارا 
لعام 1970م: لكل دولة الحق في اختي�ار وتطوير 
أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية بحرية.

المادة 57: الســـــلطات الحاكمة في جمهورية 
إيران الإسلامية، هي الســـــلطة التشريعية، 
والســـــلطة التنفيذية، والسلطة القضائي�ة، 
وهي تمارس صلاحياتها بإشـــــراف ولي الأمر 
ا للمواد اللاحقة في 

ً
المطلق وإمام الأمـــــة، وفقً

هـــــذا الدســـــتور. وتعمل هذه الســـــلطات 
مستقلة بعضها عن بعض.

المتعلقة  الـــــدولي  القانـــــون  مبـــــادئ  إعلان 
بالعلاقات الوديـــــة والتعاون بين الدول لعام 
أنه »ليس لأية دولة أو مجموعة من  1970م، 
الـــــدول أن تت�دخـــــل بصورة مباشـــــرة أو غير 
مباشرة، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية 
أو الخارجية لأية دولة أخـــــرى. وبالتالي، فإن 
التدخل المســـــلح وكافـــــة أشكال التدخل، أو 
تســـــتهدف  التي  الأخرى،  التهديد  محاولات 
شـــــخصية الدولة، أو عناصرها السياســـــية 
للقانون  ا 

ً
انتهاكً ل 

ّ
مثّ

ُ
تُ والاقتصادية والثقافية، 

الدولي«.

المادة 5 من دستور جمهورية إيران: »في زمن 
غيب�ة الإمام المهـــــدي عجل الله تعالى فرجه، 
تعتبر ولاية الأمـــــر وإمامة الأمة في جمهورية 
إيران الإسلامية، بي�ـــــد الفقيه العادل المتقي 
القادر على  الشـــــجاع  العصر،  بأمور  البصير 
الأمة  أكثرية  له  أقرت  ممن  والتدبير،  الإدارة 

ا لها«.
ً

وقبلته قائدً

المادة 4/2 من ميث�اق الأمم المتحدة: »يمتنع 
ـــــا في علاقاتهم الدولية،  أعضاء الهيئ�ة جميع�
استخدامها  أو  القوة،  باستعمال  التهديد  عن 
ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي 
لأية دولـــــة، أو علـــــى أي وجه آخـــــر لا يتفق 

ومقاصد الأمم المتحدة«.

ا: مبدأ مواجهة الاستكبار العالمي ومبدأ حظر استخدام القوة رابًعً
يُُشــــير الفصل العاشر من دســــتور جمهورية إيران، إلى مبادئ السياسة الخارجية، ويؤكد على 

رفــــض أي علاقة هيمنة؛ حيث تؤكد المادة 152 من دســــتور جمهورية إيران، على عدم الانحياز 
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لأي من القوى العظمى المتسلطة)29(، كما تدعم المادة 154 من الدستور نضال المستضعفين 

ضد المستكبرين.

 مبدأ مواجهة الاستكبار العالمي، من المرتكزات الأساسية في العقيدة السياسية 
ُ

وهكذا يُُعدُّ

الإيراني�ة بعد الثورة عام 1979م. هذا المبدأ لم يُُدرج فقط كشـــــعار سياسي، بل تحول إلى إطار 

إستراتيجي، يُُوجّّه السياسات الدفاعية والعلاقات الدولية لإيران، ويُُبرر بن�اء قدرات عسكرية 

متطورة، بما في ذلك برامج الصواريخ الباليستي�ة، ودعم فصائل مسلحة في مناطق الصراع)30(.

في فكر الخميني، تنص إستراتيجية دعم المظلومين، وحركات التحرر، على قمع الاستكبار 

العالمي. وبالنظر إلى مبادئ سياســـــة الخميني في مكافحة الاســـــتكبار، يمكن الإقرار أن ذلك 

يتحقق بالنضال المباشر ضد المستكبرين، الذين هم السبب الرئيس لضعف الأمم، وحماية 

المســـــتضعفين الذين هم نت�اج نظام الهيمنة العالمية)31(. في هـــــذا الصدد، يقول خامنئي أن 

القوى الاستكبارية تعمل بعدة محاور، لعرقلة التقدم العلمي الإيراني، ويصرُُّ على أن الاستكبار 

العالمي هو عدو للبشـــــرية)32(. وصرََّح كذلك في كلمة ألقاهـــــا خلال لقاء مع تلامذة المدارس 

وطلاب الجامعات، بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاســـــتكبار العالمي، أن إيران في مواجهة 

الاستكبار، ســـــتقوم حتمًًا بكل ما هو ضروري ومطلوب، لضمان استعداد الشعب الإيراني على 

المستوى العسكري، أو من ناحية التســـــليح، أو من ناحية الشؤون السياسية، وأن بلاده تسير 

نحو التصدي للاستكبار العالمي، والنظام المجرم المهيمن على النظام العالمي)33(.

يختلف »الإصلاحيون« عن »المحافظين« في هذا المبدأ، فهم يرون أن مواجهة الاستكبار 

العالمي، لا يجب أن تكون بالصدام العسكري أو دعم حركات مسلحة، بل عبر التفاوض، وبن�اء 

الثقة، والدبلوماســـــية الوقائي�ة. ويستن�دون في ذلك للاتفاق النووي الذي تبنت�ه حكومة حسن 

روحاني؛ حيث حاول »الإصلاحيون« مواءمة الحقوق النووية مع التزامات القانون الدولي.

غير أن هذا التوجه يتعارض مع مبدأ حظر استخدام القوة، المنصوص عليه في المادة 2/4 

من ميث�اق الأمم المتحدة، والذي يُُقيّّد اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلا في 

حالة الدفاع الشرعي)34(، أو بقرار من مجلس الأمن في إطار تدابير الفصل السابع من الميث�اق. 

كما أن التهديد المستمر باســـــتخدام القوة ضد دول أعضاء في الأمم المتحدة، يمكن أن يُُفسر 

ا أنه انتهاك للمادة 2/4 من الميث�اق. وقد أكدت الجمعية العامة في تعريفها للعدوان، من 
ً

أيضً

خلال نص المادة الأولى من القرار 3314 لعام 1974م، أنه يعتبر »استعمال القوة المسلحة من 

قبل دولة ما ضد ســـــيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة 

أخرى، تتن�افى مع ميث�اق الأمم المتحدة، وفقا لنص هذا التعريف« )35(.

إن مبدأ مواجهة الاســـــتكبار العالمي قد يُُفهم داخليًًا كالتزام سياسي-أخلاقي، لكنه عمليًًا 

ا في دعم حركات مســـــلحة خارج الحدود، والقانـــــون الدولي يرى أن هذا النوع من 
ً
يتجلى أحيانً

 محظورًًا إذا تضمن تسليحًًا أو تدريبًً�ا أو 
الًا

ل اســـــتخدامًًا غير مباشـــــر للقوة أو تدخ
ِ
الدعم يُُشكِّ

)36(. والتفســـــير الإيراني لمبدأ مواجهة الاســـــتكبار، يفتح الباب أمام توظيف القوة أو 
الًا

تموي

التهديد بها خارج الأطر القانوني�ة الدولية، خاصة عندما يتم دعم حركات مسلحة غير حكومية 
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ضد دول قائمـــــة، وهو ما يمكن وصفه بانتهاك صريح للمـــــادة 2/4 من ميث�اق الأمم المتحدة، 

والمادة 3 )ز( من قرار الجمعية العامة 3314 لعام 1974م)37(. بالرغم من أن إيران تدعي أن دعمها 

لحركات المقاومة ين�درج ضمن حق الشعوب في تقرير المصير، إلا أن هذا لا ينشئ استثن�اء على 

ميث�اق الأمم المتحدة فيما يخص جواز استخدام القوة.

جدول )4( يوضح مقارنة بين مبدأ مواجهة الاستكبار العالمي ومبدأ حظر استخدام القوة

مبدأ حظر استخدام القوةمبدأ مواجهة الاستكبار العالمي

مجلس  أتمّّ  لقد  الدســـــتور:  ديب�اجة 
الخبراء المؤلف من ممثلي الشـــــعب، 
الدستور على أساس.....  تدوين هذا 
على أمل أن يكون هذا القرن قرن تحقق 
الحكومـــــة العالمية للمســـــتضعفين 

وهزيمة المستكبرين كافة.

المادة 4/2 من ميث�اق الأمم المتحدة: يمتنع أعضاء 
التهديد  عن  الدولية  علاقاتهـــــم  في  جميعًًا  الهيئ�ة 
باســـــتعمال القـــــوة أو اســـــتخدامها ضد سلامة 
الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على 

أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”.
المادة 51 من ميث�ـــــاق الأمم المتحدة: “ليس في هذا 
الطبيعي  الحـــــق  ينتقص  أو  يضعـــــف  ما  الميث�اق 
الدفاع عن أنفسهم  للدول، فرادى أو جماعات، في 
إذا اعتدت قوة مســـــلحة على أحد أعضاء “الأمم 
التدابير  المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن 

اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي”.

حكومة  تلتزم   :)16( فقـــــرة   3 المادة 
بأن  الإسلاميـــــة،  ــــران  إيـ جمهورية 
توظف جميـــــع إمكاني�اتها لتحقيق ما 
يلي: .... صياغة السياسية الخارجية 
الإسلامية  المعايير  أساس  على  للبلاد 
جميع  تـــــاه  الأخوية  والالتزامـــــات 
الكامل  الدعـــــم  وتوفير  المســـــلمين، 

لمستضعفي العالم.

قرار الجمعية العامة 2625 )الدورة 25(، 24 أكتوبر 
1970م: »وعلى كل دولة واجب الامتن�اع عن تنظيم 
أو  النظامية  غير  القـــــوات  تنظيـــــم  تشـــــجيع  أو 
العصابات المســـــلحة، بما في ذلك المرتزقة، للإغارة 
على إقليم دولـــــة أخرى. وعلـــــى كل دولة واجب 
الامتن�اع عـــــن تنظيم أعمال الحـــــرب الأهلية أو 
التحريض  أو  أخـــــرى،  دولة  في  الإرهابي�ة  الأعمال 
عليها، أو المساعدة أو المشاركة فيها، أو قبول تنظيم 
نشـــــاطات داخل إقليمها تكون موجهة إلى ارتكاب 
المشـــــار  الأعمال  تكون  عندما  الأعمال،  هذه  مثل 
إليها في هذه الفقرة منطوية على تهديد باستعمال 

القوة أو على استعمال لها«.
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مبدأ حظر استخدام القوةمبدأ مواجهة الاستكبار العالمي

الخارجية  السياسة  تقوم   :152 المادة 
على  الإسلامية  ــــران  إيـ لجمهوريـــــة 
رفض كل أشكال التســـــلط، ســـــواء 
والمحافظة  له،  الخضوع  أو  ممارسته 
على الاستقلال الكامل ووحدة أراضي 
الـــــبلاد، والدفاع عـــــن حقوق جميع 
المســـــلمين، وعدم الانحيـــــاز لأي من 
القوى العظمى المتسلطة، والاحتفاظ 
بعلاقات ســـــلمية متب�ادلة مع جميع 

الدول غير المعادية.

قرار الجمعية العامة رقـــــم 3314 )الدورة 29(، 14 
ديسمبر 1974م: »استعمال القوة المسلحة من قبل 
دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية 
تتن�افى  بأية صورة أخرى  أو  أو استقلالها السياسي، 
ـــــا لنص هذا 

ق�
مـــــع ميث�اق الأمـــــم المتحـــــدة، وف

التعريف«.

المـــــادة 3 من قـــــرار الجمعية العامـــــة 3314 لعام 
1974م: »تنطبق صفة العمل العدواني على أي من 
الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو دونه، وذلك 
ا لها: )ز( إرسال 

ً
دون إخلال بأحكام المادة 2 وطبقً

عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية 
أو مرتزقة، من قبل دولة ما أو باســـــمها، تقوم ضد 
دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة، تكون 
المعددة أعلاه،  من الخطورة بحيث تعادل الأعمال 

أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك«.

ا: النتائج وضرورات التكيف خامًسً
أظهرت الدراسة أن مبدأ حماية المستضعفين في النص الدستوري الإيراني، يجمع بين الالتزام 

بدعم المســــتضعفين وبين الامتن�اع الكامل عن التدخل، غير أن الممارســــة العملية تخرج هذا 

المبدأ من إطاره القيمي إلى نطاق التعارض مع مبدأ عدم التدخل وحظر استخدام القوة.

كما أن مبدأ تصدير الثـــــورة بمعناه الفكري أو الثقافي لا يتعارض مع مبدأ الســـــيادة، لكن 

ا واضحًًا 
ً
ل انتهاكً

ّ
التصدير عبر التدخل المباشـــــر أو غير المباشر في شـــــؤون الدول الأخرى، يمثّ

للسيادة الوطني�ة، وهو ما أكدته قرارات الجمعية العامة وأحكام محكمة العدل الدولية.

أما مبدأ ولاية الفقيه، فهو لا يتعارض مع القانون الدولي باعتب�اره نظامًًا داخليًًا يُُحدد شكل 

م كمرجعية عابرة للحدود أو مبررًًا للتدخل في شـــــؤون الدول 
ّ

الحكم فـــــي إيران، لكن عندما يُُقدّ

الأخرى، فإنه يتن�اقض مع مبدأ المساواة في السيادة، الذي نصت عليه المادة 2/1 من الميث�اق.

يمكن أن يشمل مبدأ مواجهة الاســـــتكبار العالمي حدود المقاومة السياسية والاقتصادية 

والفكرية، لكن في حال تحوله إلى دعم مســـــلح أو عمليات عســـــكرية بالوكالة، فإنه يتصادم 
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مباشرة مع مبدأ حظر اســـــتخدام القوة، إلا في حالات الدفاع الشرعي أو بتفويض من مجلس 

الأمن.

حتى يتخلص النظـــــام الإيراني من عبء هذا التن�اقض وإشكاليـــــات التعارض؛ فإن الأمر 

يتطلب تكييف وضعه بما لا يتعارض مع مبـــــادئ القانون الدولي، وذلك عبر التحرك على عدة 

مســـــارات، أبرزها وضع معايير واضحة تضمن أن أي دعم للمســـــتضعفين لا يتجاوز الحدود 

المسموح بها دوليًًا، كالمساعدات الإنساني�ة أو الدفاع عن حقوق الإنسان في المحافل الدولية، 

ومن جهة ثاني�ة يفترض إعادة تفســـــير المبادئ الثورية بشكل سلمي، من خلال تجنب التدخل 

العســـــكري، وربما التوجه نحو التقارب مع النظام الدولي، عبـــــر الالتزام بميث�اق الأمم المتحدة 

 عن الدفع 
الًا

والاتفاقيات الدولية، وتجنب ما قد يُُفســـــر كتدخل في شؤون الدول الأخرى. فض

نحو دبلوماســـــية توازن بين الهوية الإسلامية–الثورية والالتزامات القانوني�ة الدولية، كل ذلك 

لأن الطريق الأمثل لإيران هو المواءمة بين رسالتها الثورية وواجباتها الدولية، بما يحقق حضورها 

 من حالة 
الًا

الإقليمي ويصون في الوقت ذاته مكانتهـــــا القانوني�ة على الصعيد الدولي، وذلك بد

 عن علاقاتها الخارجية 
الًا

الصدام التي ما تزال تؤثر على مجمل الأوضاع الداخلية في إيران، فض

المتوترة مع بعض القوى الإقليمية والدولية.

خاتمة
وفي الأخير يمكن القول إن المبادئ الأساسية في السياسة الخارجية، التي تؤكد عليها جمهورية 

ا قيمية وأيديولوجية، إلا أن 
ً

إيران، من خلال دستورها وخطابات قادتها، تحمل في جوهرها أبعادً

الممارســــة العملية قد تدخل في حالة من التوتر مع مبادئ راسخة للقانون الدولي، خاصة مبدأ 

السيادة، وعدم التدخل، وحظر استخدام القوة. فبينما يُُتيح القانون الدولي لإيران حرية اختي�ار 

ا 
ً

نظامها السياســــي الداخلي، وتبني خطاب مقاوم وهيمنة أخلاقية أو فكرية، فإنه يضع حدودً

صارمة تمنع تسليح أو تمويل أو تدريب جماعات مسلحة خارج حدودها، أو فرض وصاية عابرة 

للدول. ومن ثم، فإن التحدي يكمن في إعادة تفســــير هذه المبادئ على نحو يضمن انسجامها 

مع الالتزامات الدولية، عبر التركيز على الأبعاد الســــلمية والدبلوماســــية والإنساني�ة، بما يُُعزز 

شرعية النظام داخليًًا، ويجنب إيران الاصطدام بالقواعد الآمرة للقانون الدولي.
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